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   الأولالباب

  القانوني الإيداع 

  

 وتوزيع الكتب والنشريات وبيعها الطباعة الصحافة والنشر وحرية - الأولالفصل

  .)1( المجلةهذهمضمونة، وتمارس حسبما تضبطه أحكام 

 :القانوني يداع الإءاتجرا لإتخضع -2 الفصل

وم س دورية ومجلدات ورونشريات من كتب اأنواعه بجميع المطبوعةالمصنفات ) 1

 وخرائط جغرافية ونشريات ومعلقاتومنقوشات مصورة وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم 

  .وتقاويم ومجلات وغيرها

الشمسية  الموسيقية والصوتية والمرئية والصور التسجيلات: المصنفات التالية) 2

 التي تسلم بقصد وأ بدون مقابل وأ توضع في متناول العموم بمقابل التيوالبرامج المعلوماتية 

  .)2(ا نشرهعادةإ

  :السابق لا تخضع للإيداع القانوني المنصوص عليه بالفصل -3الفصل 

 المطبوعات المعروفة بالإدارية مثل النماذج والصيغ النموذجية أو الفاتورات أو -

  ...ت والرسوم والدفاتر الخالقائما

 المطبوعات الصغيرة المعبّر عنها بمطبوعات المدينة مثل الرسائل وبطاقات الاستدعاء -

  .والإعلام والعناوين وبطاقات الزيارة والظروف الدالّة علّة مصدرها

 المطبوعات المعبّر عنها بالمطبوعات التجارية مثل التعريفات وبطاقات الإرشادات -

  ... وبطاقات النماذج الخوالعلامات

 . بطاقات الانتخابات ورسوم القيم المالية-

 الموزع وأ الناشر وأ المنتج وأ القانوني يجب أن يقوم به متولي الطبع يداعالإ -4 لفصلا

  . البابهذا حكاموفقا لأ

 العادية الواقع نشرها للنظائر تكون مطابقة نأ يجب إيداعها التي يتم النظائر -5 الفصل

 نشرها أو التوزيع قصد ترويجها أو إعادة يجارطبعها أو صنعها أو عرضها للبيع أو الإأو 

  .وعلى حالة تسمح بحفظها

                                                 
  .1993 أوت 2 المؤرّخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )1(
  .1993 أوت 2 المؤرّخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل آذلك بموجب القانون الأساسي عدد   )2(
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 أعلاه في دفاتر خاصة 2 تسجيل جميع المصنفات المشار إليها بالفصل يجب -6 لفصلا

وكل تسجيل .  حسب الحالات الموزع أو الناشر أو المنتج أو قبل متولي الطبع منإما 

  .)3( منقطعةغيرصص له عدد رتبي في سلسلة يخ

 كل المؤلفات مما ينتج في ئرا تدرج في جميع نظنأ التي يجب التنصيصات -7 الفصل

  .مرأ تضبط بالأشغال القانوني وكذلك كيفية التسجيل دفاتر يداعالبلاد التونسية ويخضع للإ

 بالبلاد نتاجهاإ عادةإ وأ نتاجهاإ القانوني لجميع المصنفات الواقع يداعالإ -8 الفصل

 وأ حالما يتم الطبع المنتج وأ من قبل متولي الطبع الحالاتالتونسية يجب القيام به حسب 

 .الصنع

الوزارة  لدى انظيرعشرين في من قبل متولّي الطبع لمصنفات الدورية ا يداعإ يتمّ 

رّ الولاية بالنسبة إلى المكلفة بالإعلام بالنسبة إلى ولاية تونس، أريانة، بنعروس، منوبة، وبمق

   .بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنيّة

 المطبوعة غير الدورية في المصنفات الايداع من قبل متولي الطبع بالنسبة لكل ويتمّ

 سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة وفينظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا 

 لىإ نظائر ربعةأ وزارة الداخلية ولىإ النواب ونطير  مجلسلىإ هذه النظائر حدأص يخصّ(

  .)المكتبة الوطنية

 أو نتاجهاإ الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية تم كان ذاإو

 نظير واحد لدى مركز في بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من قبل صانعها نتاجهاإأعيد 

  .العمومك قبل وضعها تحت طلب الموسيقى العربية والمتوسطية وذل

 في نظير واحد لدى وكالة خرىالأ الإيداع من قبل المنتج بالنسبة للمصنفات ويتمّ 

 هذه النظائر إلى حدأ يخصص( وفي ستة نظائر لدى وزارة الثقافة ترابيا ةالمختصالجمهورية 

  ). نظائر إلى المكتبة الوطنيةأربعةوزارة الداخلية و تخصص 

،  تم بالبلاد التونسيةنشره نأ لاإ المصنف بالخارج نتاجإ إعادة وأ نتاجإ وأ تم طبع وإذا

 الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص وفق شرا الإيداع إلى النليةمفتعهد ع

  . المنتجوأمتولي الطبع 

 واجب على فالإيداع يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة أخصائيين مر كان الأوإذا

  . عمل قبل وضعه تحت طلب العمومخرآقام بمن 

                                                 
  . 1993 أوت 2خ في  المؤر1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )3(
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 لىإ لتجاءلا يمكن انهإ الفصل فبهذا الواردة يداعات صورة عدم القيام كليا أو جزئيا بالإوفي

 المادي أو المعنوي المفروض الشخص وذلك على نفقة يداعهاإ يتم لم النظائر التي شتراء لإالسوق

  .)4( القانونييداععليه الإ

 ينتج في الخارج وأ كل ما يطبع لىإ القانوني بالنسبة يداعوزع بالإ الميقوم -9 الفصل

 للتوزيع وذلك قبل وضعه تحت وأ للإيجار وأ للبيعويدخل للبلاد التونسية ويعرض علانية 

  .طلب العموم

 للبلاد هإدخال من كل المصنفات الدورية مما يصدر بالخارج ويتم يودع نأ ويجب

 ونظيران لدى وزارة الداخلية وستة نظائر بتونس الجمهورية التونسية نظير واحد لدى وكالة

  .علاملدى كتابة الدولة للإ

 للبلاد هإدخال تمّي من كل المصنفات غير الدورية مما يصدر بالخارج ويودع نأ ويجب

 بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية ونظير الجمهوريةالتونسية نظير واحد لدى وكالة 

  .ثقافةواحد لدى وزارة ال

 في الخارج نتاجهاإ تسجيلات صوتية موسيقية تم وأ يتعلق بمقطوعات مر كان الأذاإو

 العربية يودع نظيرا منها لدى مركز الموسيقى نأ البلاد التونسية فالموزع يجب لىإ دخلتأو

  .)5(و المتوسطية وذلك قبل عرضها على العموم

  .)6(مرأ القانوني بيداع الإتراتيب تضبط -10 الفصل

  .)7 (................ -11 الفصل

 400 دينار وفي صورة العود من 400 لىإ 200 تتراوح من بخطية يعاقب -12 الفصل

 هذا الباب والنصوص حكامأ دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى 800 لىإ

 .المتخذة لتطبيقة

 السابقة حكامبصورة مخالفة للأ التونسية للبلاد هإدخال وأ ما تم نشره نإ عن ذلك فوزيادة

 كاتب الدولة وأ وزير الثقافة يأ رخذأ وزير الداخلية بعد يصدرهيمكن حجزه بمقتضى قرار 

  .ختصاص وذلك حسب الإعلام المكلف بالإوللدى الوزير الأ

 بصفة العموم بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرف ذنأ تنأ النظر ذات للمحكمة ويمكن

  .)8(مخالفة للقانون

                                                 
  .2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )4(
  1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )5(
 1975 لسنة 32القانون عدد  المتعلّق بضبط الطرق العامّة لتطبيق 1977 جوان 8 الوؤرّخ في 1977 لسنة 536انظر الأمر عدد  )6(

  . المتعلّق بإصدار مجلّة الصحافة1975 أفريل 28المؤرخ في 
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85 من القانون الاساسي عدد 2 بالفصل ألغي )7(
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  ثاني الالباب

  الدورية النشريات

  الأوّل القسم

  القوميةالنشريات 

ذ متنبر غ في كاإعلامة نشرية دورية  أيّإصدار قبل الداخلية إلى وزارة ميقدّ -13 الفصل

  .ذلكوممضى من قبل مدير النشرية ويسلم وصل في هذا الإعلام في 

  : على ما يلي الإعلام ينصّو

  .ة و مواعيد صدورهادوريّ عنوان النشرية ال– أولا

  . اسم مدير النشرية و لقبه و جنسيته و مقره-ثانيا

  . المطبعة التي ستطبع بها-ثالثا

  . اللغة أو اللغات التي ستحرر بها-رابعا

  . مكان و عدد التسجيل في الدفتر التجاري-خامسا

رة و  أو الهيئة المديالإدارة أسماء و ألقاب و مهن و مقرات أعضاء مجلس -سادسا

  .بصفة عامة مسيري الذات المعنوية

  . البيانات المذكورة أعلاه يعلم به في ظرف الخمسة أيام المواليةعلى تغيير يدخل كلّو

  :الإعلام هذا يضاف إلى و

  . ثلاثة أشهرمن مضمون من السجل العدلي للمدير يرجع تاريخه إلى أقل -

  . كان الأمر يتعلق بشركةإذايس  ما يثبت إتمام الموجبات القانونية الخاصة بالتأس-

 على كتابة الدولة للإعلام وعلى وكالة الجمهورية نظائر من الداخليةتحيل وزارة و

  . على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمرالتنصيصالإعلام مع 

قبل طبع أية نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل  -14 الفصل

  . )9( قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألّا يكون مرّ على تاريخ تسليمه أكثر من سنةالمسلّم من

 تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات كل -)رمكرّ( 14 الفصل

 المجلة لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة هذه من 14الفصل 

  .)10(ول مع الإعلام بالبلوغ و ذلك قبل هذا التغيير بخمسة أيام مضمونة الوصرسالة

                                                                                                                                            
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )8(
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85 الأساسي عدد نقح هذا الفصل بالقانون )9(
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل أيضا بالقانون الأساسي عدد  )10(
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 أو يتحكم يدير أو يملك أن لشخص واحد، سواء كان ماديا أو معنويا، يمكن -15 الفصل

 نفس دورية لهاعلى أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون 

  .الصدور

 أو يديرها أو يملكهاب الجملي للدوريات التي زيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون السحو

 متجاوزا لثلاثين بالمائة أعلاه،يتحكم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى 

 المنشورة بالبلاد التونسية و التي الجامعةمن السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية 

  .)11(لها نفس دورية الصدور

 كل نشرية دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن مدير على يجب -)ررّمك( 15 الفصل

 لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية يعملونيثبت في كل حين أنه يشغل صحافيين 

 قبلفي الصحافة وعلوم الأخبار مسلمة من ختم الدروس  شهادةية ومحرزين إما على وطنال

  .معترف بمعادلتها لهانفسه  من الاختصاص شهادةمعهد تونسي للتعليم العالي أو على 

 فريق التحرير القار نصف معادلا على الأقل لشغلين أن يكون عدد هؤلاء المويجب

  .العامل بكل نشرية

 الكامل يتعين بالوقتشخصا أو اثنين لنشريات التي تشغل بقسم تحريرها إلى ابالنسبة و

  . )12( الأولى من هذا الفصلرةالفقحاملا لشهادة على معنى هما وجوبا أن يكون أحد

 يجب أن يكون لها مدير و يجب أن يكون هذا الأخير من ذوي نشرية كل -16 الفصل

كما يجب أن يكون متمتعا .  يكون مقر إقامته الفعلي بالبلاد التونسيةأنالجنسية التونسية و

  . والسياسيةالمدنيةبحقوقه 

يجب اختيار مديرها حسب  الدورية صادرة عن شخص معنوي فالنشرية كانت إذا

  . مجلس الإدارة أو الهيئة المديرةأعضاءالأحوال إما من بين 

 إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة مافي صورة و

  . )13( دورية يكون هذا الشخص وجوبا مديرا للنشريةنشريةالتي تصدر 

 من هذه المجلة يعاقب مالك النشرية 16 إلى 13 الفصول أحكام مخالفة عند -17 الفصل

  . دينار1200 إلى 120 المدير أو متولي الطبع بخطية من أوالدورية 

                                                 
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )11(
  .2001 ماي 3ؤرخ في  الم2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )12(

 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43دخل هذا الفصل حيز التنفيذ في أجل ستّة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق القانون الأساسي عدد 
  ).4الفصل ( 2001

  1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )13(
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 الدورية أن تستمر على الصدور إلا بعد إتمام المقتضيات المبينة للنشريةلا يمكن و

 ويعاقب الأشخاص المذكورون أعلاه في حالة استمرار النشرية الدورية. 16 إلى 13بالفصول 

 إلى دينارا يحكم بها عليهم بالتضامن بالنسبة 240 القانونية على الصدور بخطية قدرها غير

 الثالث اليومكل عدد يصدر ابتداء من تاريخ التصريح بالحكم بالإدانة حضوريا وابتداء من 

 أو الاعتراض الاستئنافالموالي لتاريخ الإعلام إذا كان حكما غيابيا وذلك بقطع النظر عن 

  .الدوريةن للمحكمة علاوة على ذلك أن تأذن بوقف النشرية ويمك

 فيه من طرف محكمة الاستئناف في  البتّ عليه ولو غيابيا حق الاستئناف ويتمّوللمحكوم

  . عشرة أيامظرف

 كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون تقوم أن يجب -18 الفصل

ة دورية أن تنص على عدد النسخ التي تسحبها  على كل نشرييجبإدارتها وزيادة على ذلك 

 من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرف عليهاكما يجب . عند كل إصدار

  . أثناءها هذه العملياتأنجزت من السنة الموالية للسنة التي جويليةونتائجها قبل غرة 

  عن كلّدينار) 1000 ( إلى ألف) 100( مائة من لخطية لهذه الأحكام المخالفض يتعرّو

  .)14(عدد يطبع بصفة غير مطابقة لهذه الأحكام

 و الشركاء وأصحاب الأسهم والممولين وغيرهم ممن المالكين جميع -19 الفصل

 لها صبغة علمية أو فنية أو تقنية بحتة يجب ت لنشرية دورية ليسالماليةيساهمون في الحياة 

  . ذوي الجنسية التونسيةمنأن يكونوا 

يعاقب   أنه أعار اسمه بأية طريقة من الطرق لمالك نشرية أو لممولهاثبتشخص  كل

ويمكن .  ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركائهم. دينار40.000 إلى 10.000بخطية من 

  .للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية

الجزائية  فإن المسؤولية جمعيةسم من طرف شركة أو الافي صورة وقوع عملية إعارة و

 أو الوكيل أو المسيرين حسب الإدارةالمنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس مجلس 

  .)15(نوع الشركة أو الجمعية

 دورية أن تضبط لمدة ثلاثة أشهر تعريفة الإشهار الخاص نشرية كل على -20 الفصل

ات دورية أخرى،  إشهارها المشترك مع نشرية دورية أو عدة نشريتعريفةبها وعند الاقتضاء 

 يختار التعريفة التي أن الإشهاريولصاحب الإعلان .  شخص يهمه الأمركلوتعلم بذلك 

  .  ضبطها بالنسبة إلى كل ثلاثة أشهرالواقعر اعتماد تعريفة مخالفة للتعريفة ويحجّ. يرتضيها

                                                 
  1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89 عدد نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي )14(
  .2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )15(
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 فـإلى أل) 100(اقب مرتكبها بخطية من مائةـ يع20 للفصل مخالفة كل -21 الفصل

  .)16(دينار) 1000(

 عن الشروط المفروضة بمقتضى التشريع الجاري به العمل فإن النظر بقطع -22 الفصل

 دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو لنشريةقبول المالك 

ي  فالصادرة مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية باستثناء الأموال والمنافع غير

 إشهار في حدود مقابلشأنها موافقة صريحة من كتابة الدولة للإعلام، وكذلك الأموال المسددة 

 إلى خمسة أعوام واحد من هذه المجلة يستوجب عقوبة بالسجن من عام 20ما خوله الفصل 

 الفاعلين الأصليين العقابويشمل .  دينار أو إحدى العقوبتين2.000 إلى 200وبخطية من 

  .وشركاءهم

   

 إشارة أو" إشهار" أو تعقبه إشارة تسبقه إشهار في شكل مقال يجب أن كل -23 الفصل

وكل مخالفة لهاته الأحكام .  تقديمه في شكل يميزه عن بقية المقالاتيقع يجب أن كما" بلاغ"

 .دينار) 6000( ستة آلاف إلى) 2000( من ألفين بخطيةتعاقب 

ا أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير أو مديرهدورية  مالك نشرية قبوليستوجب و

تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه  قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خطية المنافعذلك من 

 .دينار في كلّ الحالات 50.000على أن لا تقلّ عن 

  . )17( أصلي من تسلم و كذلك من بدل المبلغ المالي أو المنفعةكفاعليعاقب و

 لغته الأصلية أو مترجما عنها فيمقال مستعار كليا أو جزئيا  كل - مكرر23 الفصل

 لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مخالفةوتعتبر كل . يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره

  .)18(دينار) 1000(إلى ألف ) 100(مرتكبه بخطية من مائة 

  الثاني القسم

  النشريات الأجنبية

 كل المصنفات دورية كانت أو غير المجلة أجنبية في مفهوم هذه تعتبر -24 الفصل

 من قبل مؤسسة يكون مقرها بتونس و رأس أودورية مهما كانت لغتها و الصادرة بالخارج 

  .)19(جزئيا أجنبيا مالها كليا أو

                                                 
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )16(
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89أضيف هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )17(
  .2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )18(
  1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )19(
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 بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كاتب التونسية أن يحجر بالبلاد يمكن -25 الفصل

 بالإعلام نشر أو إدخال أو جولان المؤلفات الأجنبية الدورية فالمكلالدولة لدى الوزير الأول 

  .الدوريةوغير 

  الثالث القسم

   وحق الردالاستدراك

 مجانا بطالع العدد الموالي من النشرية جميع يدرج نأ ملزم بالنشرية مدير -26 الفصل

 وظيفية عمالأ نأ السلطة العمومية في شربابأ حدأ من طرف ليهإالاستدراكات التي توجه 

  . غير حقيقتها بالنشرية الدورية المذكورةعلىوالتي عرضت 

  . دينارا240 لىإ 24 مدير النشرية بخطية من يعاقب دراج من الإمتناع الإوعند

 ردود كل شخص وقع التعرض له يدرج نأ النشرية ملزما بمدير يكون -27 الفصل

 دينارا بقطع النظر عما 120 لىإ 12 يعاقب بخطية من نهإوعند المخالفة ف.  ضمنياوأصراحة 

 . الضرروغرم يترتب عن ذلك من العقوبات الأخرى نأعسى 

وفي العدد  غير اليومية الجرائد لىإ بالنسبة يامأ ثلاثة جلأ هذه في دراج عملية الإوتقع

 تصال تاريخ الامنالأجل  كويبتدئ سريان ذلالموالي بالنسبة إلى الجرائد غير اليومية 

  .ودبالرد

 في موضع يجعل اطلاع القارئ عليه لا مناص منه وبنفس الرد دراجإ يقع -28 صلالف

 .إقحام بدون فيه الفصل المتسبب حرفأ

 فان بداأ التي لا تحسب مضاء والإلوفةأالم اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات وبدون

 يتجاوز نألك ولا يمكن مع ذ.  تسبب فيهالذيهذا الرد يكون من حيث الطول في حدود المقال 

  . ذلكمن طولأ سطر ولو كان المقال 200

 دائما مجانا ولزوميا بالطبعة والطبعات التي نشر بها المقال الرد يكون -29 الفصل

  . مضمونة الوصولبرسالةويمكن توجيهه 

 نشر الصحفي تعاليق جديدة على إذا على التعقيبات علاهأ حكام الأتنطبق -30 الفصل

  .الرد

 عبارات الرد نأ المحاكم وضع حد لممارسة حق الرد كلما تبين لىتتو -31 الفصل

 الحميدة أو للمصلحة الشرعية للغير أو تنال من شرف للأخلاقمخالفة للقانون أو منافية 

  .الصحفي أو مكانته
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 الذي كان العدد إحدى طبعات حذف الرد من دراجلإ من امتناعكالا يعتبر -32 الفصل

 المطالبة بغرم دعوىقب مرتكبه بنفس العقوبات بصرف النظر عن من اللازم نشره بها ويعا

 .الضرر

 في الشكاية ستدعاء الموالية لتاريخ رفع القضية أو بلوغ الايامأ المحكمة في العشرة وتبتّ

 دراجبالا ذن الحكم الصادر في الإنّأ تقرر نأ ويمكن لها دراج،الا من متناعالمتعلقة بالا

 ـ ينفذ بمجرد تحريره بالمسودة بقطع النظر عن الاعتراض فقطدراج الاـولكن فيما يخص 

 المقدم علام الموالية للإيامأ في العشرة نهأ شفيوفي صورة الاستئناف يقع البت .  الاستئنافوأ

  .لكتابة المحكمة

 المنصوص عليه يامأ الثلاثة جلأة الانتخابية ينخفض  في المدّهنّأ بيد -33 الفصل

 يسلم نأ فيما يخص الصحف اليومية ويجب ساعةلى أربع وعشرين  إ27للإدراج بالفصل 

 وبمجرد افتتاح المدة قل،الأ ساعات على بست بهاالرد قبل طبع الصحيفة المراد نشره 

 بالوقت الذي يريد فيه العمومية يعلم قلم النيابة نأ ملزما بالصحيفةالانتخابية يكون مدير 

 المنصوصذكورة وإلا فانه يكون معرضا للعقوبات  المدة المثناءأالشروع في طبع جريدته 

 إلى دراج من الامتناع الاجلأ من المحكمة الاستدعاء لدى جلأ وينخفض .27عليها بالفصل 

 رئيس يصدره ذنإ بخرىأ لىإ يسلم الاستدعاء من ساعة نأأربع وعشرين ساعة ويمكن 

 فقط ـ قابلا للتنفيذ دراجلإص ا ـ وفيما يخبالإدراجالمحكمة الابتدائية ويكون الحكم القاضي 

وفي صورة عدم وقوع .  الاستئنافأو عتراض الحكم بقطع النظر عن الإمسودةبمجرد تحرير 

 ساعة من تاريخ صدور الحكم يتعرض مدير الصحيفة وعشرين ربعأ المحكوم به في دراجالإ

 ىإحد وأارا  دين2400 لىإ 200 ثلاثة اشهر وبخطية من إلى يوما 16 عقوبة بالسجن من لىإ

  . فقطالعقوبتين

  .شهرأ ستة بمضي دراج المتعلقة بالإالدعوى تسقط -34 الفصل

 نأ اعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض جل هذا الأاحتساب أويبد

  .)20(علاهأ الواردة حكاميدرج فيه الرد طبقا للأ

  

  

  

  

                                                 
  .1988 أوت2 المؤرخ في 1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )20(
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   الثالثالباب

  ام بالجدران والنقل والبيع بالطريق العالتعليق

  

  .)21( ...........................–35الفصل 

  .)22( ..........................– 36الفصل 

  .)23( .........................- 37الفصل 

  .)24( ..........................- 38الفصل 

  القسم الثاني

  النقل بالطريق العام والبيع

 

  .)25(  ..................................-39الفصل 

  .)26 ( .................................. -40الفصل 

  .)27( ................................ -41الفصل 

   الرابعالباب

 الصحافةالجنايات و الجنح التي ترتكب بواسطة 

 أو بأي وسيلة من وسائل النشر

  

  

  

                                                 
 2001 لسنة 43 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد315افة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد سحب هذا الفصل من مجلة الصح )21(

  . 2001 ماي 3المؤرخ في 
  . 1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89 من القانون الأساسي عدد 4لغي بالفصل  )22(
 2001 لسنة 43رر، بمقتضى القانون الأساسي عدد مك303سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد  )23(

  . 2001 ماي 3المؤرخ في 
 لسنة 43 ثالثا، بمقتضى القانون الأساسي عدد303سحب هذا الفصل أيضا من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد  )24(

  . 2001 ماي 3 المؤرخ في 2001
 2001 لسنة 43 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد321ة الجنائية تحت عدد  سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّ)25(

  . 2001 ماي 3المؤرخ في 
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89 من القانون الأساسي عدد 4ألغي بالفصل  )26(
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89 من القانون الأساسي عدد 4ألغي بالفصل  )27(
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  الأول القسم

   و الجنحالجنايات التحريض على ارتكاب في

  

 ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة على في كمشاركين يعاقب -42 الفصل

ة أشخاص على ارتكاب  مباشرة شخصا أو عدّيحرضون وما بعده كل الذين 43معنى الفصل 

 الصحافة أو بأية وسيلة قصدية أخرى من وسائل بواسطةما ذكر مما يكون متبوعا بفعل وذلك 

  .الترويج

 ذكر لم تتبعه إلا محاولة لارتكاب ماتحريض على  كان الإذا هذه الأحكام أيضا وتنطبق

  .الجنائية من المجلة 59الجريمة المنصوص عليها بالفصل 

 بوسيلة من الوسائل المبينة بالفصل السابق سواء مباشرة من يحرض كلّ -43 الفصل

 أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح القتلعلى السرقة أو على جريمة 

 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم 219 و213 إلى 208 من عليها بالفصول المعاقب

 أمن الدولة الخارجي يعاقب السجن من عام إلى خمسة أعوام أو بخطية ضدأو الجنح المرتكبة 

 متبوعا بمفعول بدون أن يمنع المذكور لم يكن التحريض إذا دينار وذلك 2000 إلى 100من 

 هذه الأحكام أيضا على كل من وتنطبق من القانون الجبائي، 32 ذلك من تطبيق الفصل

 الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي إحدىيحرض مباشرة بالوسائل المذكورة على ارتكاب 

  . من المجلة الجنائية80 إلى 67و 64 و63المنصوص عليها بالفصول 

نهب أو الحريق أو  والالقتل ذكر من ينوه بواسطة نفس الوسائل بجرائم ما بنفس ويعاقب

 من المجلة الجنائية أو على 306و 305 و304السرقة أو الجرائم المنصوص عليها بالفصل 

  . أو التعاون مع العدوالحربجرائم 

 2.000 إلى 1.000 بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من يعاقب -44 الفصل

التباغض بين الأجناس أو الأديان  إلى 42 يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل مندينار 

 علىض  السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الديني أو يحرّأو

  .)28( يحث السكان على خرق قوانين البلادأو 48ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 

  

  

                                                 
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85الفصل بالقانون الأساسي عدد نقح هذا  )28(
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  .)29( .................................-45الفصل

 حكما بدون 44 إلى 42لمحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول إذا أصدرت ا -46 الفصل

 عليه من أن يكون ناخبا المحكومإسعاف بالتأجيل فيمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان 

 يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجر عنه وحالما. أو منتخبا وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام

  .)30( للمدة الانتخابية الجاريةبالنسبة سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم عليه

 كل 2000 إلى 1000 بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من يعاقب –47 الفصل

 سواء حملهم على منه يوجه للجنود يكون القصد 42تحريض بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 

كل ما يأمرونهم  في رؤسائهمإهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو 

 التحاق الشبان بالخدمة العسكرية أو دونبه لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة 

 للجندية لكن من شانهم أن يدعوا لذلك طبق بعدتأخير ذلك الالتحاق أو صد من لم يدعوا 

  . لواجباتهم العسكريةالامتثالالقانون المتعلق بالتجنيد على عدم 

  يالثان القسم

  الجنح المرتكبة ضد النظام العام

 2000 إلى 1000 بالسجن من عام إلى خسمة أعوام وبخطية من يعاقب –48 الفصل

  . من هذه المجلة42 بالفصلدينار النيل من كرامة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المبينة 

ار من  عامين وبخطية من مائة دينار إلى ألفي دينإلى بالسجن من ثلاثة اشهر ويعاقب

  .)31( من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيهاالنيليتعمد بالوسائل المذكورة 

 للأخبار الزائفة كانت النشر أو الترويج أو إعادة النشر بأية وسيلة إنّ -49 الفصل

 بالسجن من شهرين إلى ثلاثة مرتكبهاوالأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير يعاقب 

 عن سوء ذلك أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب دينار 2000 إلى 100أعوام وبخطية من 

  .نية وعكر أو من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام

  

  

  

  

                                                 
 2001 لسنة 43 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد220سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد  )29(

  .2001 ماي 3المؤرخ في 
  .1988 أوت 2خ في  المؤر1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )30(
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85 نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد )31(
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  الثالث القسم

  الجنح ضد الأشخاص

رف  أن ينال من ششأنه ثلبا كل إدعاء أو نسبة شئ بصورة علنية من يعتبر -50 الفصل

  .أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية

 بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى النسبة ذلك الإدعاء أو تلك وإعلان

 أو كان يقصد به شخص أو هيئة رسمية لم تقع تسميتها الاحتمالولو وقع ذلك في صيغة 

النداءات أو  إليها ييسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو الاهتداءصراحة على أن 

  . الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات المطعون فيهاأوالتهديدات 

 1.200 دينار إلى 120 بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وخطية من يعاقب -51 الفصل

 ضد الدوائر القضائية المجلة من هذه 42مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 

  .)32( والإدارات العموميةالرسميةالبر والبحر والجو والهيئات وجيوش 

 بنفس الوسائل إثباته العقاب نفسه على مرتكب الثلب الذي لم يتم يسلط -52 الفصل

 أو ضد نائب أو صفتهمالمذكورة نحو عضو أو عدد من أعضاء الحكومة من أجل خطتهم أو 

 أو عوم من عموميةحب سلطة عدد من النواب بمجلس النواب أو موظف عمومي أو صا

 كانت وقتية أو سواءأعوان السلطة العمومية أو مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية 

  .مستمرة أو شاهد من اجل أدائه لشهادته

  . الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقةدون يمكن أن ينزل العقاب إلى ما ولا

ضمون حكمها على أعمدة إحدى الدوريات  بنشر متأذن على ذلك فإن المحكمة وعلاوة

  .)33( ضده الحكمالصادرالأسبوعية وذلك على نفقة الشخص 

 المبينة بالفصل الطرق مرتكب الاعتداء بالثلب على الخواص بإحدى يعاقب -53 الفصل

 1200 دينار إلى 120 من يوما إلى ستة اشهر وبخطية 13 من هذه المجلة بالسجن من 42

 من مجلة العقود 87 الفصلعقوبتين فقط وذلك بقطع النظر عن أحكام دينار أو بإحدى ال

  .والالتزامات

 المذكورة على جمع من أشخاص غير المشار بالطرق مرتكب الاعتداء بالثلب ويعاقب

 حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين بالسجن من شهر من بهذا الفصل ولكنهم ينتسبون إليهم

                                                 
  .2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )32(
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )33(
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 إذا كان المقصود من الثلب التحريض على دينار 1200 إلى 120إلى عام وبخطية من 

  .المتساكنينالتباغض بين المواطنين أو 

 كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن شتما تعتبر -54 الفصل

  .نسبة شئ معين

 على الهيئات الرسمية أو الأشخاص 42 بالفصل المبينة بالشتم بالوسائل والاعتداء

 إلى ثلاثة اشهر 16 هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من من وما بعده 51الفصل المعينين ب

  . وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزازدينار 1200 إلى 120وبخطية من 

 به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة المحكوم يمكن أن ينزل العقاب ولا

  .السابقة

 دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم 1200 عام والخطية أقصاهابالسجن لمدة  العقاب ويكون

 جمع من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين نحوبنفس الطرق المذكورة 

  .)34( بين المواطنين أو المتساكنينالتباغضمعين وبقصد التحريض على 

لة على الثلب أو الشتم  من هذه المج54 إلى 51 الفصول أحكام لا تسري –55 الفصل

 في الصور التي يقصد فيها الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة إلا الأموات ن ضدّيهالموجّ

  . الذين هم بقيد الحياةالعاصبينأو الأزواج أو 

 هم بقيد الحياة ممارسة حق الرد المنصوص عليه الذين أو الأزواج أو العاصبين وللورثة

 أو لم يقصد مرتكب الثلب أو الشتم الاعتداء على قصدواء  من هذه المجلة س27بالفصل 

  .شرفهم أو اعتبارهم

  .)35(....... .................-56 الفصل

 متعلقا بالخطة فقط كانيمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا  -57 الفصل

جو أو إلى  البحر والأوفي صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر 

 . من هذه المجلة52الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 

وموجها ضد مديري أو ,  متعلقا بالخطة فقط كان يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كما

 أو الادخار مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال كلمتصرفي 

  .الإقراض

  :الآتية الصورة فيموضوع الثلب،  يمكن إثبات ولا
                                                 

  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85ل أيضا بالقانون الأساسي عدد نقح هذا الفص )34(
 2001 لسنة 43 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد59سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بمجلة البريد تحت عدد  )35(

  .2001 ماي 3المؤرخ في 
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  . بالحياة الخاصة للشخصيتعلق كان الأمر المنسوب إذاـ  أ

  .ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوامب 

 شملها بعقوبةـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو  ج

  .استرداد الحقوق

 الأولى والثانية من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالفقرتينلات المنصوص عليها  الحاوفي

  . الثلب يوقف التتبعموضوعوإذا ثبت . بالحجة المضادة

 جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على تتبع كان الأمر المنسوب موضوع وإذا

ثلب توقف لحين انتهاء  التتبع والمحاكمة في جنحة الإجراءاتشكوى من المظنون فيه فإن 

  .)36(إجراؤهالتحقيق الواجب 

 صادرا عن يعتبر نقل لأمر منسوب وثبت قضائيا أنه من قبيل الثلب كل -58 الفصل

  .سوء نية ما لم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك

   الرابعالقسم

   رؤساء الدولضد المرتكبة الجنح

  والأعوان الديبلوماسيين الأجانب

 الحكومات الأجنبية وأعضاء العلني بما يمس بكرامة رؤساء الدول تداءالاع -59 الفصل

 دينار أو بأحد 2000 إلى 120يعاقب مرتكبه بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عام وبخطية من 

  .العقابين فقط

 من الأعوان وغيرهم العلني بما يميس بكرامة رؤساء البعثات الاعتداء -60 الفصل

 إلى عام 16 من بالسجندى الحكومة التونسية يعاقب مرتكبه الديبلوماسيين المعتمدين ل

  . دينارا أو بأحد العقابين فقط1200 إلى دينارا 120وبخطية من 

   الخامسالقسم

   والحصانة الخاصة بالدفاعالممنوعة النشريات

  .)37(....................... .- 61 الفصل

  .)38( ........................- 62 الفصل

                                                 
  1993 أوت 2ي  المؤرخ ف1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد   )36(
 2001 لسنة 43 مكرّر، بمقتضى القانون الأساسي عدد121سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد  )37(

  .2001 ماي 3المؤرخ في 
 2001 لسنة 43ثالثا، بمقتضى القانون الأساسي عدد121سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد   )38(

  .2001 ماي 3المؤرخ في 
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 بالإجراءات المتعلقة نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال ريحجّ -63 الفصل

 1200 دينار إلى 120 من بخطيةالجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك 

  .دينار

 النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالتصوير بطريقة نفس العقاب على من ينشر طويسلّ

 أو صور الأشخاص أو الأفلام كلا أو بعضا من الرسومأو الشمسي أو النقوش المصورة 

 بدخول 240 إلى 201 الجنح المنصوص عليها بالفصول أوالظروف المحيطة بإحدى الجرائم 

  .الغاية من المجلة الجنائية

 قد وقع بناء على طلب كتابي صادر عن الحاكم النشره ليس هناك جريمة إذا كان نّأ بيد

  . لملف التحقيق العدليالمذكور المطلب المكلف بالتحقيق ويضاف

 عليها المنصوص الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب في الصور يحجر -64 الفصل

 بقضايا المتعلقة من هذه المجلة وكذلك المداولات 57بالفقرات أ ـ ب ـ ج ـ من الفصل 

جوز في كل  التي يالأحكامولا ينطبق هذا التحجير على . ثبوت النسب والطلاق والإجهاض

  .وقت نشرها بإذن من السلط القضائية

  . والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضاياللدوائر كل القضايا المدنية يمكن وفي 

ر أثناء المداولات و داخل ويحجّ.  والمحاكمالدوائرر أيضا نشر أسرار مفاوضات يحجّو

 الشمسي أو  التسجيل الصوتي وآلات التصويرأجهزةقاعات جلسات المحاكم استعمال 

وكل مخالفة .  رخصة من السلطة القضائية ذات النظرذلكنماتوغرافي إلا إذا صدرت في يالس

 دينار مع حجز الوسائل المستعملة 1200 دينارا إلى 120 من بخطيةلهذه الأحكام يعاقب عنها 

  .)39(لذلك الغرض

 ترمي إلى تاباتالاكت فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها إذا كانت تلك ريحجّ -65 الفصل

 في القضايا العدليةتسديد خطايا أو مصاريف أو غرامات محكوم بها من طرف المحاكم 

 دينارا إلى 120 من وبخطية يوما إلى ستة أشهر 16الجزائية ويعاقب المخالف بالسجن من 

  . دينار أو بإحدى العقوبتين فقط1200

انب عن الوصف المطابق  هضم الجأو  تترب أية دعوى من أجل الثلبلا -66 الفصل

 نية للمرافعات العدلية أو الخطب الواقع إلقاؤها لدى المحاكم أو الكتابات حسنالصادر عن 

  . إليهامةالمقدّ

                                                                                                                                            
  
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993  لسنة 85نقّح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد   )39(
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 والذين ينظرون في الأصل الإذن بإلغاء الخطب بالقضية أنه يمكن للحكام المتعهدين غير

ر عند الاقتضاء على من صدر  أو الثلب والحكم بمغرم الضرالجانبالمتضمنة للشتم أو هضم 

  .عنه ذلك

 عن الدعوى القيام بدعوى مدنية إذا حفظت الخارج يمكن للمتضرر من الثلب هلكنّ

  . جميع الحالات القيام بالدعوى المدنيةفيالمحاكم حقه في ذلك ويمكن للغير 

 فإنه يمكن للمحاكم في الصور المنصوص عليها بالإدانة صدر حكم إذا -67 الفصل

 من مجلة القضاء العسكري أن تقرر 81 والفصل المجلة من هذه 47 إلى 43ول بالفص

 المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو الأفلام أو أومصادرة الكتابات و المطبوعات 

 أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع وان تقرر في جميع المغناطيسيةالاسطوانات أو الأشرطة 

ميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت  أو إعدام جإبطالالصور حجز أو 

  .العمومأنظار 

 إلا بعض أجزاء من كل نسخة من النسخ الإعدامه يمكن ألا يشمل الحذف أو نّأ غير

  .المحجوزة

 التهديد بالتشهير ينجر عنه إبطال النشرية الدورية إلى حكم بالعقاب من أجل العود كلّ

  . عن أحكام المجلة الجنائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهيرلنظراالواقع تتبعها وذلك بقطع 

 أو صنعها أو عرضها للبيع أو توزيعها يستوجب بحذفها طبع أو نقل نشرية محكوم إنّ

  . دينار1200 إلى دينارا 120العقاب بخطية من 

  

   الخامسالباب

  التتبعات و العقوبات

  القسم الأول

  تالأشخاص المسؤولون عن الجنايا

  والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة

  

 والجنح الجنايات بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها يعاقب -68 الفصل

  :التاليالمرتكبة بواسطة الصحافة حسب الترتيب 

  . تسمياتهمأو مديرو النشريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم - لاأوّ
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  . المؤلفونذكر، عند عدم وجود من - ثانيا

  .  عند عدم وجود المؤلفين متولي الطبع أو الصنع- ثالثا

  .المعلقات الباعة والموزعون أو واضعو الصنع، عند عدم وجود متولي الطبع أو -رابعا

 فالمؤلفون يقع التتبعات كان مديرو النشريات أو الناشرون مشمولين في إذا -69 الفصل

  .تتبعهم بصفة مشاركين

 الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص تلكنفس  يجوز إجراء التتبعات بكما

 الجنائية ولا يمكن تطبيق هذا الفصل على المجلة من 32الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 

  .الطباعةمتولى الطبع فيما يخص أعمال 

 مشاركين في صورة صدور حكم بانتفاء بصفتهمه يمكن تتبع متولي الطبع  أنّعلى

 الصورة في أجل ثلاثة أشهر هذه إلى مدير النشرية ويقع التتبع في لنسبةباالمسؤولية الجزائية 

 يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ثبوت لامن تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في اجل 

  .انتفاء مسؤولية مدير النشرية

 مدنيا مع مسؤولون مالكي النشريات المكتوبة أو الصوتية أو المرئية إنّ -70 الفصل

 والمصاريف الخطايالأشخاص المعينين بالفصلين السابقين وملزمون على الأخص بأداء ا

  .بالتضامن مع المحكوم عليهم

 من هذه المجلة يمكن استخلاص الخطايا 15 بالفصل الصورة المنصوص عليها وفي

  .والغرامات من مكاسب المؤسسة

 في جنح الثلب لعموميةا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى لا -71 الفصل

 وفاة مرتكب الجنحة صورتي من هذه المجلة إلا في 53 إلى 51المنصوص عليها بالفصول 

  .أو تمتعه بالعفو العام

 وسيلة بأيعات في الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو  التتبّإنّ -72 الفصل

 وفي الصيغلعمومية حسب أخرى من وسائل النظر يتم إجراؤها وجوبا بطلب من النيابة ا

 اعتبار التنقيحات معحدود الآجال القانونية لدى المحاكم المعينة بمجلة المرافعات الجزائية 

  :الآتية

 وفي صورة الشتم 53 عليه بالفصل المنصوص في صورة ثلب الخواص :أوّلا

جه اليه  التتبع إلا بشكاية من الشخص المويتم من هذه المجلة لا 54المنصوص عليه بالفصل 

 به رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو القيامالثلب أو الشتم على أن التتبع يمكن 
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 خصوصا التابعين إلى جنس أو دين معين وكانت الغاية الأشخاصالشتم موجهين لجمع من 

  . بين المواطنين أو المتساكنينالتباغضمنه التحريض على 

 الهيئات أوب الموجهين ضد الدوائر القضائية أو المحاكم  في صورة الشتم أو الثل:ثانيا

  .العموميةالرسمية أو الإدارات العمومية يقع التتبع تلقائيا من طرف النيابة 

 لا الأمة في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد نائب أو عدة نواب من مجلس :ثالثا

  .ين بالأمريقع التتبع إلا بمقتضى شكاية من الشخص أو الأشخاص المعني

 السلطة في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الموظفين العموميين أو أصحاب :رابعا

 بمصلحة المكلفينالعمومية أو أعوان السلطة العمومية غير أعضاء الحكومة أو ضد المواطنين 

 عن تلقائيا عن رئيس صادرةأو بنيابة عمومية فان التتبع يتم إما بشكاية منهم أو بشكاية 

  .لمصلحة التي يرجعون إليها بالنظرا

 52 في صورة الثلب الموجه ضد شاهد وهي الجنحة المنصوص عليها بالفصل :خامسا

  . ضدهموجهمن هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب 

 59 صلينبالف في صورة النيل من الكرامة والاعتداء بالشتم المنصوص عليهما :سادسا

 الطلب إلى ويوجه.  من هذه المجلة فان التتبع في شانهما يتم بطلب من المعتدي عليه60و

  .التتبعوزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء 

 الأول المكلف الوزير بعد استشارة كاتب الدولة لدى ، لوزير الداخليةيمكن -73 الفصل

 بها العمل، أن يصدر الجارينظر عن العقوبات المقررة في النصوص بالإعلام، وبصرف ال

ويمكن .  صفو الأمن العاميعكرإذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن 

  . السارية المفعولالقوانينالمطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام 

من هذه المجلة  49ى  إل46 ومن 44و43 للفصول صورة حصول تتبعات تنفيذا وفي

 سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن بعديمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل 

 تتجاوز الثلاثة أشهر  الدورية موضوع التتبع لمدةالنشريةتبت بحجرة الشورى في توقيف 

ريات  لغيرها من النش لا تتجاوز الستة اشهربالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة

  .الدورية

وتبت محكمة .  للتنفيذ الوقتي والاستئنافقابلا القرار الذي تتخذه المحكمة ويكون

  . تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمةمنالاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء 

 وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان الصدور النشرية الموقفة عن وتنقطع

 الظروف الواقعية وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من منذا تبين غير عنوانها الأصلي إ
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 المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة الدوريةالعاملين في النشرية 

  . المعطلةللنشريةاستمرار 

 الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا عقود مفعول لهذا التوقيف على ولا

  . القانونية الناتجة عن العقود المذكورةأولتزامات التعاقدية لكامل الا

 الدورية بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة النشرية من استمر على إصدار ويعاقب

  .)40(دينار) 600(إلى ستمائة ) 60(اشهر وبخطية من ستين 

 منه والنص المشتكي ويبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل يوضح -74 الفصل

 ينبغي أن يحتوي على الشكايةالقانوني الذي ينبني عليه التتبع وإذا وقع الاستدعاء من صاحب 

 الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من لديهاتعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة 

  .التتبعالمتهم والنيابة العمومية وإلا فيبطل 

بيد أن أجل الحضور . حكمة عشرين يوماويكون الأجل بين الاستدعاء والحضور لدى الم

 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك أثناء 48يحط إلى 

  .الحملة الانتخابية

على أنه لا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات وفي 

  . من هذه المجلة76 و75هاته الصورة لا تنطبق أحكام الفصلين 

 الثلب طبقا لأحكام الفصل موضوع أراد المتهم أن يؤذن له في إثبات إذا -75 الفصل

 بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو العمومية من هذه المجلة فعليه أن يقدم إلى النيابة 57

 أو من  يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأولماللشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب 

  . بلوغ الاستدعاء إليهمنالثاني وذلك في أجل قدره عشرة أيام 

 إثبات يريد بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي :أولا

  .صحتها

  . نسخة من الوثائق:ثانيا

    .اتهم أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بهم ومهنهم و مقرّ:ثالثا

 في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة يعينوة على ذلك أن  المتهم علاوعلى

  .بالحجةوإلا يسقط حقه في الإدلاء 

 المتهم خلال الخمسة يعلما الشاكي أو النيابة العمومية حسب الحال أن على -76 الفصل

  بواسطة عدل منفذ والثانيفالأولأيام الموالية وعلى حال قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام 

                                                 
  .2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 43نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد   )40(
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 الذين يريد بواستطهم الإدلاء بالحجة الشهودبالطريقة الإدارية بان نسخ الوثائق وأسماء 

  . ذمته بكتابة المحكمةعلىالمضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت 

 اجل أقصاه في على المحكمة في المادة الجناحية التصريح بالحكم يتعين -77 الفصل

  .شهرا ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى

 الجنايات أو الجنح عن الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان تسقط -78 فصلال

 من تاريخ وقوعها أو من كاملةأو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة اشهر 

  .)41(يوم آخر عمل إجرائي للتتبعات

لواردة بهذه  االصور من المجلة الجنائية في جميع 53يمكن تطبيق الفصل  -79 الفصل

  .)42(المجلة

اصة ـ وخجلةـالمام هذه ـ جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكألغيت -80 الفصل

 .والصحافة المتعلق بالطباعة وبيع الكتب 1956 فيفري 9ؤرخ في ـالأمر الم

                                                 
  .1993 أوت 2 المؤرخ في 1993 لسنة 85نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )41(
  .1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 89نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد  )42(


